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  الملاحقة الجنائیة و  الجریمة قیامأثره في و  نطاق الرضا

  سلاميالإو  بین التشریعین الجنائیین الوضعي

  أ.بلعتروس محمد

  جامعة أدرار

  ملخص:

ــــتلاءم ــــى بحــــث مــــا إذا كــــان الرضــــا ی ــــة و  تهــــدف هــــذه الدراســــة إل العدال

التشــــریع الجنــــائي بنوعیــــه مــــا إذا كــــان لــــه أثــــر أو اعتبـــار فــــي نطــــاق و  الجنائیـــة،

الإســلامي. إذ بالتأمــل العــام، نجــد صــعودا بــارزا لإرادة الأشــخاص، لا الوضــعي و 

یع هـــو توجـــه یـــدعو إلـــى مراجعـــة مســـلمة أن التشـــر و  لفرنســـي،ســـیما فـــي القـــانون ا

لا یعتــد بهــا، باعتبـاره شــعبة مــن شــعب القــانون التــي الجنـائي یتجــاوز تلــك الإرادة و 

  تتصل بالنظام العام.

لمجـال الجنـائي، إن إثبات هذا التحول الملفـت بشـأن مكانـة الرضـا فـي ا

ا یتطلـب تحدیـد نطـاق أثـره، مثلم الموضوعي، لیحتاج إلى تأكید،بشقیه الإجرائي و 

  تقدیر هذا الأثر.و 

Résumé: 
La présente étude vise à examiner la question de la 

compatibilité du consentement à la justice pénale, et vérifier 
si ce consentement a un impact et une considération dans le 
domaine du droit pénal tant positif qu'islamique. Il a été 
constaté, notamment en France, une émergence marquante de 
la volonté des individus sur le plan pénal, et cette tendance 
remets, sans doute, en cause l'ancienne qualification qui 
considère que la loi pénale dépasse cette volonté et n'en tient 
pas en considération, du fait que la matière pénale relève de 
l'ordre public. 

L'affirmation de cette métamorphose remarquable 
concernant la position du consentement dans le domaine 
pénal nécessite aussi bien une confirmation qu'une 
détermination de son étendue, ainsi que l'évaluation de cet 
impact. 
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  مقدمة:

ســـــلین وعلـــــى آلـــــه الســـــلام علـــــى أشـــــرف المر و  الصـــــلاةو  الحمـــــد الله رب العـــــالمین،

  بعد:وصحبه أجمعین، و 

تكــــاد إرادة و  یحتـــل الرضــــا مكــــان المركــــز فــــي المعــــاملات بــــین الأفــــراد.

 الرجـوع فیهـا إلـى الرضـا ثابـت. الإنسان تمثـل قـانون تلـك المعـاملات الخاصـة، إذ

فـــي نطـــاق و  أظهـــر المجـــالات التـــي یحكمهـــا ســـلطان الرضـــا هـــو مجـــال العقـــود.و 

العدالـــة المدنیـــة توجـــد عـــدة إجـــراءات رضـــائیة تســـمح للأطـــراف تحاشـــي المعالجـــة 

القضـــائیة عنـــد حســـم خصـــوماتهم، إذ یمكـــنهم أن یختـــاروا، بـــدلا مـــن اللجـــوء إلـــى 

هكــــذا فــــإن العدالــــة المدنیــــة تمــــنح و  یــــق الصــــلح.المحــــاكم، طریــــق التحكــــیم أو طر 

تتــیح بــدائل هامــة للــدعوى و  خیــارات كثیــرة فــي مجــال التســویة الودیــة للمنازعــات،

علــى غــرار العدالــة المدنیــة، یعــرف القــانون و  الطریــق القضــائي المــألوف.و  المدنیــة

  إجراء المصالحة. و  الإداري أیضا طریق التحكیم

الطرق البدیلة لتسویة النزاعات و  وساطةو إذا كان الغرض من إرساء ال

 تفعیل إجراءاتهاو  في هذین المجالین هو إصلاح نقائص نظام الدعوى

 العدالة الجنائیة؟و  ، فإننا نتساءل عما إذا كانت هذه المسالك تتلاءم1تبسیطهاو 

لا یخضع تنفیذ أحكامه إلى  - كما هو معهود –الحال أن التشریع الجنائي و 

، إذ یتجاوزها؛ لكونه شعبة من شعب القانون التي تتصل بالنظام الإرادات الفردیة

  تسیطر فیها القواعد الآمرة.و  العام،

الحقیقــة إن لموضـــوع الرضـــا فـــي التشــریع الجنـــائي أهمیـــة بالغـــة تتجلـــى 

  أساسا في الناحیتین الآتیتین:

: تعــاني العدالـــة الجنائیــة الحدیثــة مــن صــعوبات جدیـــة الناحیــة الأولــى

 قلــة فاعلیــة آلیــة الــدعوى الجنائیــة التقلیدیــة،و  العقــاب،و  ضــخم التجــریمتتمثــل فــي ت

ــــة بالقضــــایا المختلفــــة المعروضــــة علیهــــا،و  غیرهــــا مــــن و  اختنــــاق المحــــاكم الجزائی

                                                 
1 - V. VILLIERS, Droit public général, Paris, Ed. Erès, 2001, p. 1297.  
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معقولـة تواجـه و  الصعوبات، مما جعل السیاسة الجنائیة تبحـث عـن حلـول ملائمـة

مـــن تلـــك و  الفشـــل.و  بهـــا هـــذه التحـــدیات التـــي باتـــت تهـــدد النظـــام العقـــابي بـــالعجز

المخــارج التــي اتجهــت إلیهــا: إفســاح المجــال للرضــا قصــد نــزع صــفة التجــریم عــن 

الفعــل، أو إحــداث تســویات ودیــة لــبعض الجــرائم. لكــن ألا یــؤدي ذلــك إلــى تغییــر 

إفــــلات و  مــــن تــــم ذیــــوع الجریمــــةو  شــــل تطبیقــــه،و  الطــــابع العــــام للتشــــریع الجنــــائي

ساســـیة فـــي هـــذا الموضـــوع هـــي كیـــف یـــتم مرتكبیهـــا مـــن العقـــاب؟ إن المشـــكلة الأ

  التوفیق بین هذین الاعتبارین؟

 : الملاحـــظ أن الـــرأي بشـــأن " أثـــر الرضـــا فـــي الجریمـــةالناحیـــة الثانیـــة

الحدیثـة مـن و  الملاحقة ناهیك عن العقوبة" مختلف بین الأنظمة القانونیة القدیمةو 

ــــك الأنظمــــةو  جهــــة، ــــین تل ــــك مــــر و  الشــــریعة الإســــلامیة مــــن جهــــة أخــــرى؛و  ب د ذل

ـــه التـــي یصـــدر عنهـــاو  الاخـــتلاف أن لكـــل تشـــریع فلســـفته المتمیـــزة ـــه و  مبادئ نظرت

ـــة الأفـــراد هـــذا و  مصـــالحهم.و  تصـــرفاتهم فـــي حقـــوقهمو  الخاصـــة تجـــاه مســـألة حری

موازنة شاهد آخر على أهمیة هذا و  تحدیدو  ما یحتاج من بیانو  التباین في الرؤیة

  الموضوع.

اء هــذه الدراســة التحلیلیــة لموقــف و مــا ذكرنــاه هــو مــا حــدا بنــا إلــى إجــر 

ســبر الموضــوع ســبرا عمیقــا لتحدیــد و  رفضــا،و  التشــریع الجنــائي مــن الرضــا، قبــولا

إبــراز أثــره القــانوني أو الشــرعي، توصــلا إلــى و  نطــاق الرضــا فــي التشــریع المــذكور

ذلـــك بمنهجیـــة مقارنـــة بـــین و  الملاحقـــة،و  وزن فكـــرة الرضـــائیة فـــي نطـــاق الجریمـــة

هو ما سنضـطلع بـه مـن و  التشریع الجنائي الإسلامي.و  ي الوضعيالتشریع الجنائ

  خلال الخطة الإجمالیة الآتیة: 

  : أثر الرضا في قیام الجریمةأولا

I- مستندهو  مبدأ رفض الرضا كسبب في الإباحة  

II- مبرره و  القبول الاستثنائي للرضا  

  ثانیا: أثر الرضا في الملاحقة الجنائیة 

I- ة جرائم الشكوىأثر الرضا في ملاحق  
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II- أثر الرضا في ملاحقة جرائم الطلب  

  أثر الرضا في قیام الجریمة:   - أولا

اســتقر الوضــع فــي التشــریعات الجنائیــة الحدیثــة، خلافــا للاعتقــاد الســائد 

لــدى جمهــور النــاس، علــى أن رضــاء المجنــي علیــه لا یــؤثر فــي قیــام الجریمــة أو 

لــو قبــل و  توقیــع العقــاب علــى المجــرم،لا فــي حــق الدولــة فــي و  مســؤولیة مرتكبهــا،

 ، لكن لهذا المبدأ اسـتثناءات تـرد علیـه.1المجني علیه سلفا بارتكاب الجریمة علیه

الحكمــــــة التــــــي بنــــــي علیهــــــا، ثــــــم نعــــــرض و  لبحــــــث المســــــألة نتنــــــاول أولا المبــــــدأو 

حدود الدور الذي یلعبه في و  تبریراتها، حتى نستكشف نطاق الرضاو  للاستثناءات

  ل الجرمي، في ضوء التشریعین محل المقارنة.إباحة الفع

I - مستندهو  مبدأ رفض الرضا كسبب في الإباحة: 

إن رضــــا المجنــــي علیــــه بوقــــوع الجریمــــة علیــــه لــــیس ســــببا مــــن أســــباب 

الإباحة. ذلك أن كل جریمة، بما فـي ذلـك الجـرائم التـي تقـع اعتـداء علـى مصـالح 

لا یحول دون إحداث الجریمة رضا المجني علیه و  خاصة، تمثل تهدیدا للمجتمع،

مــن تــم و  علیــه فــلا یكــون عائقــا لقیــام الجریمــةو  اضــطرابا فــي النظــام الاجتمــاعي،

. لـذلك جـاءت نصـوص القـانون 2لتوقیع العقوبـة علیـه فـي حالـة ثبـوت نسـبتها إلیـه

أنـه لـیس لـه أثـر و  لا یبیحهـا،و  مؤكدة على أن رضا المجني علیه لا یزیل الجریمـة

مـــن  317هكـــذا فقـــد نصـــت المـــادة و  جنائیـــة لمرتكـــب الجریمـــة.علـــى المســـؤولیة ال

ـــات الفرنســـي ـــة إجهـــاض " المـــرأة الحامـــل أو  -مـــثلا - 3قـــانون العقوب علـــى معاقب

المفتـرض أنهـا كـذلك، سـواء تـم ذلـك برضـاها أم لا...". بـل إن كـل تهدیـد لســلامة 

العفـو لا یغیـر و  جسم الإنسان، مهما كانت طبیعته، یعد جریمـة فـي نظـر القـانون،

                                                 
1 - Donnedieu de Vabres, traité élémentaire de droit criminel, 2ème éd. 1943, n° 417, 
p.241;   R. Merle et A.Vitu, traité de droit criminel, t1, 3ème éd. 1974, p. 455. 
2 - Pierre Bouzat et Jean Pinatel, Traité de droit pénal et de criminologie, tom1 droit 
pénal général, deuxième édition, Dalloz, 1970, p.374 – 375; G.Stefani et G.Levasseur, 
Droit pénal général et procédure pénale, tom 1: droit pénal, deuxième édition, Dalloz, 
1966, p. 148. 

  من قانون العقوبات الجزائري. 304تقابلها المادة  - 3
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هــو الحــل المكــرس مــن قبــل القضــاء أیضــا، و  أو الرضــا شــیئا مــن طبیعتهــا تلــك.

المـوت و  حیث رفض اعتبار الرضا سـببا للإباحـة فـي الجـرائم؛ مثـل جـرائم المبـارزة

إن قبلــه اســتثناء فــي بعــض المجــالات؛ كمــا فــي المعالجــة و  تعقــیم النســاء،و  الــرحیم

  .1الریاضةو  الطبیة

ت بـــه الشـــریعة الإســـلامیة، فالأصـــل فیهـــا أن هـــذا المبـــدأ ســـبق أن أخـــذو 

لا یــؤثر فــي المســؤولیة و  إذنــه فیهــا لا یبــیح الجریمــةو  رضــا المجنــي علیــه بالجریمــة

لا تستثني و  هذه القاعدة العامة تطبقها الشریعة الإسلامیة بعنایةو  الجنائیة للمجرم.

  . 2منها إلا أحوال مخصوصة

ریعة مــن حیــث أن عــدم حتــى نقــف علــى مــا مــدى موافقــة القــانون للشــو 

الاعتداد بالرضا سببا في الإباحة هو الأصـل، نقـوم بفحـص الحـالات الآتیـة التـي 

  تعد من أهم تطبیقاته.و  تؤكد المبدأ،

  عدم الاعتداد بالرضا في الموت الرحیم: -1

أو القتـل للشـفقة هـو المـوت الهـادئ L'Euthanasie ) المـوت الـرحیم (

ذه العبـــارة عـــادة النظریـــة التـــي علـــى أساســـها یقصـــد بهـــو  الـــذي یضـــع حـــدا للعنـــاء،

یعـــاني معانـــاة و  القـــانون تســـبیب المـــوت لمـــریض لا یرجـــى بـــرؤهو  تتطلـــب الرحمـــة

هـذا و  أحیانا یكون المریض نفسه هو من یطلب الموت،و  شدیدة من ذلك المرض.

هو الفرض الذي نتحدث فیه بكل وضوح عن معضلة فعالیة رضا المجنـي علیـه. 

فــي حكــم رضــا المــریض الرحمــة التــي یصــدر عنهــا مــانح المــوت لكــن أحیانــا یعــد 

مثال ذلك: الموت الرحیم لطفل ولد و  للمجني علیه الذي لا یستطیع حتى التعبیر،

كــــأن رضــــا المجنــــي علیــــه فــــي الحالــــة الأخیــــرة رضــــا و  ،3مشــــوها تشــــویها مروِّعــــا

  مفترض.

                                                 
1 - Jacques Borricand  Anne- Marie Simon, droit pénal – procédure pénale, 2ème éd. 
2000, éditions Dalloz, p. 117- 118. 

ـــانون الوضـــعي، الطبعـــة الرابعـــة عشـــرة، مؤسســـة  - 2 عبـــد القـــادر عـــودة، التشـــریع الجنـــائي الإســـلامي مقارنـــا بالق

  .440، ص  1م، ج  1998 -هـ  1419الرسالة، 
3 -R. Merle et A. Vitu, op. cit., p. 448. 
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. 1لإباحـةسواء أكان الرضا حقیقیا أم مفترضا، فإنه لا یعد هنـا سـببا لو  

نتسـاءل عمـا إذا كانـت الأمـور فـي و  هذا هو موقف غالبیة التشریعات حتى الآن،

مطلــع هــذا القــرن فــي اتجاههــا إلــى التغیــر؟ یبــدو أن النقــاش حــول مســألة المــوت 

هنـاك العدیـد مـن السـلطات، الطبیـة و  لم یحسم بعـد،و  جاریاو  الرحیم ما زال مفتوحا

م بمسـاعدة المرضـى المیئـوس مـن شـفائهم منها خاصة، تطالب بـالحق بـل بـالالتزا

لــم تعــد الفكــرة و  .2علــى تســریع المــوت إلــیهم، كمــا أنشــئت جمعیــات لهــذا الغــرض

التي مؤداها أن كل إنسان لـه الحـق فـي مـوت كـریم بمسـتبعدة، ففـي أمـر أصـدرته 

، اقترحت اللجنة الوطنیة للأخلاق بفرنسا إرساء " اسـتثناء 2000مارس  3بتاریخ 

مــن یقــدم لــه العــلاج، علــى و  محیطــهو  م" یؤســس علــى رضــا المــریضللمــوت الــرحی

أن یكون مراقبا من طـرف السـلطة القضـائیة حسـبما هـو معمـول بـه فـي الأراضـي 

  .19943المنخفضة منذ 

أمــا فــي الشــریعة الإســلامیة، فــلا یبــاح لأحــد أن یقتــل إنســانا مهمــا كــان 

ه روح فـلا یحـل لأحـد ما دامت فیو  الباعث على ذلك؛ لأن الإنسان معصوم الدم،

. أجــل، إن فقهــاء الإســلام 4لــو كــان صــاحبها فــي حالــة صــحیة ســیئةو  أن یزهقهــا

  إن اختلفوا في مدى سقوط العقوبة:و  متفقون على أن الإذن بالقتل لا یبیح الفعل،

أصـحابه إلـى أن الإذن بالقتـل لا یبـیح الفعـل؛ لأن و  فذهب أبو حنیفة -

لكنهم و  الإذن بالقتل لیس منها.و  لیه الشرع،عصمة النفس لا تباح إلا بما نص ع

                                                 
1 - Pierre Bouzat et Jean Pinatel, op. cit., p. 377- 379; R. Merle et A.Vitu, op. cit., n° 
62; Robert Vouin et Jacques Léauté, droit pénal et procédure pénale, puf, Paris 1960, 
p. 64;          J. .Larguier, procédure pénale, 12 ème éd., p.46; J.Pradel, Droit pénal 
général, 7 ème éd., n° 183; Jacques Borricand  Anne- Marie Simon, op. cit., p. 118. 

؛ د. محمــد 262، ص 1993القســم العــام، بیــروت: الــدار الجامعیــة،  -د. محمــد زكــي أبــو عــامر، قــانون العقوبــات

دراســة فــي علــم المجنــي علیــه، الطبعــة الأولــى، دار  -دوره فــي الظــاهرة الإجرامیــةو  أبــو العــلا عقیــدة، المجنــي علیــه

  .309، ص م 1988 -هـ 1408الفكر العربي، 
2 - L.Schwartzenberg, le monde, 21 juillet 1990, p.8. 
3 - Jacques Borricand  Anne- Marie Simon, op. cit., p. 118. 

المخففــة فــي عقوبــة التعزیــر فــي الفقــه الإســلامي، الطبعــة و  د. ناصــر علــي ناصــر الخلیفــي، الظــروف المشــددة - 4

  .366م، ص  1992 -هـ  1412ة بمصر، الأولى، مطبعة المدني المؤسسة السعودی
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محمــد یــرون درء عقوبــة و  أبــو یوســفو  اختلفــوا علــى عقوبــة الجـــاني، فــأبو حنیفــة

 المصیر إلى الدیـة، علـى اعتبـار أن الإذن بالقتـل شـبهة،و  القصاص عن الجاني،

القصاص مثلهـا فـي ذلـك، تـدرأ بالشـبهات. أمـا زفـر فـلا و  من المعلوم أن الحدود،و 

الإذن یصـــلح شـــبهة تـــدرأ القصـــاص، لـــذلك أوجـــب أن یكـــون القصـــاص هـــو  یـــرى

  .1العقوبة

یــرى المالكیـــة، فــي الـــرأي الـــراجح عنــدهم، أن الإذن بالقتـــل لا یبـــیح و  -

لو أبرأ المجني علیـه الجـاني مـن دمـه سـلفا؛ لأنـه یكـون و  لا یسقط العقوبة،و  الفعل

اختلفـوا فـي العقوبـة و  عمـدا.قد أبرأه من حق لم یستحقه بعد، فالجاني عندهم قاتل 

  .2على نحو ما اختلف فیها الحنفیة

فــي مــذهب الشــافعیة رأیــان: أحــدها یقضــي بــأن الإذن بالقتــل یســقط و  -

الثــاني: یعتبــر أن الإذن بالقتــل و  لكنــه لا یبــیح الفعــل،و  الدیــةو  عقــوبتي القصــاص

مــن لا مســقط للعقوبــة، ثــم اختلــف أصــحاب الــرأي الأخیــر بــین و  غیــر مبــیح للفعــل

. قـــال 3بـــین مـــن لا یـــراه كـــذلكو  توجـــب الدیـــة،و  یـــرى الإذن شـــبهة تـــدرأ القصـــاص

الإمــام النــووي رحمــه االله: " المــریض المشــرف علــى المــوت یجــب القصــاص علــى 

لفــظ الإمــام: إن و  غیــره: ســواء انتهــى إلــى حالــة النــزع أم لا،و  قاتلــه، قــال القاضــي

تعثـــــرت الأنفــــاس فــــي و  بـــــدت أماراتــــهو  المــــریض لــــو انتهــــى إلــــى ســــكرات المــــوت

لا یحكم له بـالموت بـل یلـزم  -هي رؤوس الأضلاع مما یلي البدنو   -الشراسیف

  .4قاتله القصاص"

                                                 
هـــ.،  1338الكاســاني: أبــو بكــر بــن مســعود، بــدائع الصــنائع فــي ترتیــب الشــرائع، القــاهرة: المطبعــة الجمالیــة،  - 1

  .236، ص 7ج
هـــ،  1332الحطــاب: محمــد بــن محمــد، مواهــب الجلیــل شــرح مختصــر خلیــل، مصــر: مطبعــة الســعادة، ســنة  - 2

  .236-235،  ص 6ج
أولاده، و  ملــي: شــمس الــدین محمــد بــن شــهاب، نهایــة المحتــاج، مصــر: مطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي الر  - 3

 .427، ص 7هـ ، ج 1347
، ص 9النــووي: محــي الــدین بــن زكریــا بــن یحیــى بــن شــرف، روضــة الطــالبین، دمشــق: المكتــب الإســلامي، ج - 4

146.  
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  .1یرى الحنابلة مثل الرأي الأول في المذهب الشافعيو  -

  عدم الاعتداد بالرضا في الانتحار: -2

الإسلام و  الانتحار إتلاف طوعي للجسد من قبل صاحبه بإزهاق الروح.

الوعیــد و  أصــل هــذه الحرمــةو  یجعلــه ســببا للخلــود فــي نــار جهــنم،و  رم الانتحــاریحــ

  السنة: و  الكتاب

لا و  الانتحار قتل نفسو  2لا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق"و  قال تعالى: " -

  .3لا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحیما"و  علا: "و  قال جلو  ریب،

سـلم أنـه و  ه عـن النبـي صـلى االله علیـهروى أبو هریرة رضي االله عنـو  -

قال: " من قتل نفسه بحدیدة فحدیدته في یـده یتوجـأ بهـا فـي بطنـه فـي نـار جهـنم، 

مــن شــرب ســما فقتــل نفســه فهــو یتحســاه فــي نــار جهــنم و  خالــدا مخلــدا فیهــا أبــدا،

من تردى مـن جبـل فقتـل نفسـه فهـو یتـردى فـي نـار جهـنم و  خالدا مخلدا فیها أبدا،

  .4فیها أبدا" خالدا مخلدا

و إذا مات المنتحر فـلا عقوبـة علیـه؛ لأن المـوت أحـد مسـقطات   

الــرأي و  مالــكو  العقــاب، أمــا الكفــارة فمختلــف فیهــا بــین الفقهــاء: فــذهب أبــو حنیفــة

الــراجح عنــد الحنابلــة إلــى أنــه لا كفــارة فــي قتــل الــنفس مطلقــا، أمــا الشــافعي فیــرى 

  .5ا أم خطأوجوب الكفارة في ماله سواء أقتل نفسه عمد

                                                 
ن الإقنــاع، الریــاض: مكتبــة النصــر الحدیثــة، البهــوتي: منصــور بــن یــونس بــن إدریــس، كشــاف القنــاع عــن مــت - 1

  .171،   ص 4ج
  .151سورة الأنعام: الآیة  - 2
  .29سورة النساء: الآیة  - 3
 أن مـن قتـل نفسـه بشـيء عـذب بـه فـي النـار،و  رواه مسلم، كتاب الإیمان، باب غلظ تحریم قتـل الإنسـان نفسـه - 4

  .109أنه لا یدخل الجنة إلا نفس مسلمة، رقم و 
؛ زكریـا الأنصـاري: أبـو 268ص  ،6؛ الحطاب، مواهب الجلیل، ج252، ص 7كاساني، بدائع الصنائع، جال - 5

   ؛95، ص 4هــ، ج 1315حاشیة الرملـي، مصـر: المطبعـة المیمنیـة، و  یحیى، أسنى المطالب شرح روض الطالب

 -38، ص 10هــ، ج 1376ر، ابن قدامة: عبد االله بن أحمد بن محمد، المغني، الطبعة الثالثـة، مطبعـة دار المنـا

39.  
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و تتفق الكثیر من القوانین الوضعیة الحدیثة مع الشریعة الإسلامیة فـي 

 القـــــانون الإیطـــــاليو  العقـــــاب علیـــــه، منهـــــا القـــــانون الإنجلیـــــزيو  تحـــــریم الانتحـــــار

المصري فلا تعتبر الانتحـار و  الجزائريو  . أما القوانین الفرنسي1غیرهاو  السودانيو 

جریم القانون الجنائي الحدیث الانتحار بـالقول یبرر الفقه الفرنسي عدم تو  جریمة.

بهــذا تبــدو الهــوة و  .2إنــه مــن المســتحیل معاقبــة الشــخص الــذي أزهــق نفســه انتحــارا

  بین الشریعة الإسلامیة.و  واسعة بین القوانین التي لا تجرم فعل الانتحار

  عدم الاعتداد بالرضا في المبارزة:  - 3

قـد و  فـاق أو بـدون سـابق اتفـاق،) قتال بین شخصین باتDuelالمبارزة (

قـد ینـوي أن یجرحـه حتـى یعجـزه و  یحرص كـل مـن المتبـارزین علـى قتـل صـاحبه،

  . 3لا یشترط في المبارزة أن تكون بسلاح معینو  عن المبارزة،

و قد بقیت المبارزة في فرنسا غیـر ممنوعـة لمـدة طویلـة، إلـى أن صـدر 

. بید 4للمبارزة طابعا جنائیایقر  1837جوان  22قرار عن محكمة النقض بتاریخ 

لم یبق لهـا وجـود و  تطور القیم، فاندثرتو  أن المبارزة لم تثبت أمام  اختبار الزمن

ـــد، قـــد یكـــون ذلـــك هـــو الســـبب فـــي إهمـــال المشـــرع تجریمهـــا بـــنص و  فـــي هـــذا البل

  .6یذهب الفقه هناك، في غالبیته، إلى اعتبار المبارزة قتلاو  .5قانوني

فتحرم المبارزة التي یقصد بها القتل أو الجرح أو  أما الشریعة الإسلامیة

هــي لا تیبحهــا لإیــذاء الخصــم إلا فــي الحــرب، إذ و  .7الإیــذاء، تحــریم هــذه الأفعــال

إیــذاؤه فــي الحــرب؛ لأن دمــه مهــدر، فقــد و  جرحــهو  یبــاح بــلا خــلاف قتــل المحــارب

                                                 
  .447، ص 1عبد القادر عودة، المرجع السابق، ج - 1

2 - Robert Vouin et Jacques Léauté, op. cit., p. 65.  
  ؛448، ص 1عبد القادر عودة، المرجع السابق، ج - 3

Roger Le Moal, Duel, rép. Pén. Dalloz, avr. 1998, p. 1. 
4 - Pierre Bouzat et Jean Pinatel, op. cit., p.379;  G.Stefani et G.Levasseur, op. cit., 
p.148; Jacques Borricand  Anne- Marie Simon, op. cit., p.118. 
5 - Roger Le Moal, op. ct., p. 2. 
6  - Robert Vouin et Jacques Léauté, op. cit., p. 65. 

 .448، ص 1عبد القادر عودة، المرجع السابق، ج - 7
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فـي  أذن لأصـحابهو  سلم یوم أحـد إلـى البـراز فأجـاب،و  دعي النبي صلى االله علیه

  یوم الخندق. و  ذلك یوم بدر

ـــل  لأجـــل ذلـــك أبـــاح الفقهـــاء البـــراز أو المبـــارزة، ســـواء دعـــا إلیهـــا المقات

یســتدل علــى منــع المبــارزة فــي الشــریعة و  .1ابتــداء أم فعــل ذلــك إجابــة لــدعوة غیــره

الجــرح؛ لأن المبــارزة تفضــي إلــى و  الإســلامیة بالنصــوص العامــة التــي تحــرم القتــل

ســلم أنــه قــال:  " مــن و  بــد االله عــن النبــي صــلى االله علیــهعــن نــافع عــن عو  ذلــك،

سـلم: " لا ترجعـوا بعـدي و  قولـه صـلى االله علیـهو  ،2حمل علینـا السـلاح فلـیس منـا"

  . 3كفارا یضرب بعضكم رقاب بعض"

ــــق الشــــریعة الإســــلامیة ــــى تحــــریم و  و تتف ــــوانین الوضــــعیة عل ــــة الق غالبی

هي لا و  من قتل أو جرح أو إیذاء.تعاقب علیها باعتبار ما یحدث عنها و  المبارزة

    ما یفضي إلیه.و  تعتد برضا المتبارزین كسبب في إباحة الفعل

                                                 
مــا بعــدها؛ ابــن قدامــة، و  31؛ المــاوردي، الأحكــام الســلطانیة، ص 359، ص 3الحطــاب، مواهــب الجلیــل، ج - 1

  ما بعدها.و  394، ص 10المغني، ج
؛ 199، ص 12، ج 6874مــن أحیاهــا..."، رقــم و  فــتح البــاري بشــرح صــحیح البخــاري، كتــاب الــدیات، بــاب " - 2

؛ مصــنف 860، ص 2، ج2577، 2576، 2575الســلاح، رقــم  ســنن ابــن ماجــه، كتــاب الحــدود، بــاب مــن شــهر

  458، ص 9، ج18951عبد الرزاق، كتاب العقول، باب رفع السلاح، رقم 
  . 198، ص 12، ج6878من أحیاها..."، رقم و  فتح الباري بشرح صحیح البخاري، كتاب الدیات، باب " - 3
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  عدم الاعتداد بالرضا في عملیة تعقیم النساء: -4

یعــد هــذا الفعــل الــذي یقــوم بــه الطبیــب المخــتص أو الجــرَّاح بنــاء علــى 

رح الجـــو  یأخـــذ وصـــف جنحـــة الضـــربو  طلـــب المعنیـــة جریمـــة فـــي نظـــر القـــانون،

رغـــم أن المحـــاكم الجنائیـــة تعاقـــب مرتكـــب هـــذا الفعـــل، إلا أن هنـــاك و  .1العمـــدیین

نوعــا مــن التســامح فــي هــذا الخصــوص آخــذا فــي التبلــور، فقــد أصــبحت السیاســة 

القــائمین علــى تنفیــذها یتغاضــون عــن عملیــة التعقــیم التــي تمــارس فــي و  الصــحیة

  .2المصالح الاستشفائیة

تعقیم النساء مناف لهذا و  ة حفظ النسل،و من مقاصد الشریعة الإسلامی

المقصـــد، لـــذلك لا یعتبــــر الرضـــا الــــذي یمـــنح ســـببا لإباحــــة فعـــل التعقــــیم، إلا إذا 

مـن أحكامهـا أنهـا و  حملت على ذلك اعتبارات الضرورة، فهـذه الأخیـرة لهـا أحكـام،

  تبیح المحظور، كما هو معلوم.

  عدم الاعتداد بالرضا في الإجهاض: -5

القـــــانون صـــــراحة علـــــى أن لا أثـــــر للرضـــــا فـــــي قیـــــام جریمـــــة هنـــــا أیضـــــا یـــــنص 

على أن: " كـل  3من قانون العقوبات الجزائري 304الإجهاض. فقد نصت المادة 

ـــك أو لـــم  ـــى ذل مـــن أجهـــض امـــرأة حـــاملا أو مفتـــرض حملهـــا... ســـواء وافقـــت عل

بغرامـة مـن و  توافق، أو شرع في ذلك، یعاقب بالحبس من سنة إلى خمـس سـنوات

  .4دج" 100.000ى إل 20.000

فـي و  هو في بطن أمه یعتبـر فـي أحكـام الشـریعة الإسـلامیةو  إن الجنین

 القانون إنسانا كسائر الناس، یتمتـع بكثیـر مـن الحقـوق، لا سـیما حقـه فـي الحیـاة.

                                                 
1 - Pierre Bouzat et Jean Pinatel, op. cit., p. 383; Robert Vouin et Jacques Léauté, op. 
cit., p.65. 
2 - Jacques Borricand  Anne- Marie Simon, op. cit., p. 119. 

المعــدل  23-06مكـرر مــن القــانون رقــم  467مـع مراعــاة رفــع قیمــة الغرامــات فـي مــادة الجــنح بموجــب المــادة  - 3

 لقانون العقوبات.
  من قانون العقوبات الفرنسي.الفقرة الأولى  317تقابلها المادة  - 4



 52

علیـه فـإن الاعتــداء علـى الجنــین فـي بطـن أمــه بالإجهـاض یشــكل جریمـة یعاقــب و 

  القانون.و  علیها كل من الشرع

 إذا ســـقط میتـــا بالجنایـــة علـــى أمـــه وجـــب علـــى الجـــاني دیتـــه،و الجنـــین 

ذهــب الجمهــور إلــى وجــوب الكفــارة مــع الغــرة علــى و  .1دیــة الجنــین تســمى الغــرةو 

  .2قال أبو حنیفة لا تجبو  الجاني الذي بجنایته على الأم أسقطت جنینها میتا،

ففي كل الحالات السابقة، یبقى الرضـا غیـر قـادر علـى تبریـر الجریمـة. 

هــو مــا نســتطلع و  نــه فــي بعــض الحــالات الاســتثنائیة یصــلح ســببا لهــذا التبریــر،لك

  مداه في الفقرة الآتیة.

                                                 
  .801، ص 7ابن قدامة، المغني، ج - 1
هــ  1418الـدیات فـي الشـریعة الإسـلامیة، الطبعـة الأولـى، مؤسسـة الرسـالة، و  د. عبد الكریم زیدان، القصاص - 2

  .248م، ص  1998 -
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II- مبرره: و  القبول الاستثنائي للرضا  

ـــى  خلافـــا للأصـــل الســـالف الـــذكر، تتجـــه التشـــریعات الجنائیـــة أحیانـــا إل

هـذا و  تـذهب إلـى ترتیـب آثـار قانونیـة مهمـة علیـه،و  الاعتداد برضا المجني علیـه،

في المجـالات التـي یملـك فیهـا حریـة التصـرف فـي الحـق أو المصـلحة المشـمولین 

. فمنـــذ عهـــد بعیـــد، مثَّلـــت الجـــرائم التـــي یمكـــن أن ترتكـــب فـــي 1بالحمایـــة الجنائیـــة

قــد ســیق و  نطـاق ممارســة الریاضـات العنیفــة أحـد الاســتثناءات علـى ذلــك الأصـل،

ذلك الممارســة الطبیــة، التــي تبــرر كــو  رضــا المتنافســین ســببا لتبریــر هــذه الإباحــة،

الجـــرائم التـــي یرتكبهـــا الطبیـــب بالرضـــا الـــذي یمنحـــه إیـــاه المـــریض بموجـــب العقـــد 

 لقد حرص القـانون علـى أن یكـون الرضـا معبـرا عنـه بـإرادة سـیدةو  .2المبرم بینهما

مزودة بالبیانات الكاملة. ففي حالة نزع العضو من مانح حي، یتعین إعلام هـذا و 

ینبغــي أن یتلقــى و  و ممثلــه إذا كــان قاصــرا، بالنتــائج المحتملــة للعملیــة،الأخیــر، أ

هـو مـا یشـترط أیضـا فـي حالـة إجـراء و  أمـام المحكمـة،و  رضاه كتابة بحضرة شاهد

  .  3التجارب الطبیة على جسم الإنسان

و من التشریعات التـي نصـت صـراحة علـى سـقوط العقـاب عـن الجـاني 

المرتكــب علیــه، قــانون العقوبــات الإیطــالي  فــي حالــة رضــا المجنــي علیــه بالفعــل

منـــه بأنـــه:  " لا عقـــاب علـــى مـــن یصـــیب بالضـــرر أو  50الـــذي قضـــت المـــادة 

  .4یعرض للخطر حقا برضاء صاحب الحق الذي یملك قانونا التصرف فیه"

 المصــــــريو  منهــــــا قــــــوانین العقوبــــــات الفرنســــــيو  أمــــــا بعــــــض القــــــوانین،

قـــد یســـتفاد مـــن نصوصـــها أنـــه یقـــیم  الجزائـــري، فلـــم یتضـــمن حكمـــا ممـــاثلا، لكـــنو 

تـــارة أخـــرى ســـببا و  للرضـــا وزنـــا فـــي بعـــض الأحـــوال، فیعتبـــره تـــارة ســـببا للإباحـــة،

  هما الفرضان اللذان نبحثهما تباعا.و  لانتفاء الركن المادي للجریمة،

                                                 
  .305-304د. محمد أبو العلا عقیدة، المرجع السابق، ص  - 1

2 - Philippe salvage, le consentement en droit pénal, Revue de Science Criminelle, 
1991, p. 702. 
3 - art. de 1 à 4, 8 et 11 du décrit du 31 mars 1978 . art. L.209-9 c. santé publique; 
Philippe salvage, op. cit., p.703. 

  .39قانون الجزاء الكویتي في مادته و  187إلى مثل هذا ذهب قانون العقوبات  اللبناني في مادته و  - 4
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  رضا المجني علیه كسبب للإباحة:  -1

ك لا بالرغم من ذلو  قد یرتكب الشخص فعلا ینطبق علیه نص التجریم،

یعتبــره القــانون جریمــة؛ كمــن یقتــل للــدفاع الشــرعي، أو یجــرح لغــرض القیــام بعمــل 

طبــي، ممــا یعنــي أنــه لا یكفــي لاعتبــار الفعــل جریمــة أن یتطــابق ذلــك الفعــل مــع 

نص تجریمي ساري المفعول، بل یجب فضلا عن ذلك ألا یوجد سـبب یبـرر ذلـك 

 الفعـــل مـــن دائـــرة التجـــریم الفعـــل، ذلـــك أن وجـــود ســـبب للتبریـــر أو الإباحـــة یخـــرج

یـرى غالبیـة فقهـاء القـانون و  .1هي الدائرة الأصـلیةو  یعیده إلى دائرة الإباحة ثانیةو 

 بأن أسباب الإباحة هي قیود ترد على نص التجریم فتعطل مفعوله لحكمة معینة،

قــد نــص قــانون و  .2هــي علــى هــذا الاعتبــار تــنعكس علــى الــركن الشــرعي فتبطلــهو 

ـــى أســـباب الإباحـــة فـــي العقوبـــات الجزائـــر  ي تحـــت عنـــوان " الأفعـــال المبـــررة " عل

حالـة الـدفاع و  حصرها في ما یـأمر أو یـأذن بـه القـانون،و  منه، 40و 39المادتین 

  لم یجعل رضا المجني علیه سببا من تلك الأسباب. و  الشرعي.

أما بعض القوانین الأخرى فتقرر في بعض الأحیـان أن للرضـا أثـرا فـي 

فالرضـــا یكـــون أحـــد أســـباب  .مـــن تـــم إســـقاط العقـــاب عـــن الفاعـــلو  إباحـــة الفعـــل،

من هـذه الحـالات نـذكر علـى و  .3الإباحة المؤسس على ترخیص القانون الضمني

  :4وجه الخصوص

القتــل أو الجــرح  المرتكبــان بمناســبة تقــدیم العــلاج الطبــي: فالأعمــال  -

إعطـــاء  الطبیــة التــي یقــوم بهــا الطبیــب علـــى جســم المــریض قــد تمثــل جروحــا أو

                                                 
القســــم العــــام، الجــــزء الأول: الجریمــــة، الجزائــــر: دیــــوان  -عبــــد االله ســــلیمان، شــــرح قــــانون العقوبــــات الجزائــــري - 1

 .116، ص 1998المطبوعات الجامعیة، 
عبیــد، ؛ د. رؤوف 169، ص 1979د. مــأمون ســلامة، قــانون العقوبــات القســم العــام، دار النهضــة العربیــة،  - 2

 -؛ د. محمـــود نجیـــب حســـني، شـــرح قـــانون العقوبـــات410،  ص 1966مبـــادئ القســـم العـــام، دار الفكـــر العربـــي، 

  .160، ص 1977القسم العام، دار النهضة العربیة، 
3 - G.Stefani et G.Levasseur, op. cit., p.149 
4 - Pierre Bouzat et Jean Pinatel, op. cit., p.375-376 



 55

لكـن تبـاح هـذه و  هي أفعال یجرمها قانون العقوبات بحسب الأصل،و  لمواد ضارة،

  .1قصد العلاجو  رضا المریض،و  الأعمال بشروط ثلاثة هي: إذن القانون،

لا و  إن حفظ النفس البشریة من الكلیات الخمس في الشریعة الإسـلامیة،

 الشــــریعة الإســــلامیةریــــب أن قتلهــــا أو جرحهــــا أو إیــــذاءها بغیــــر حــــق ممــــا تأبــــاه 

تحرمه. لكن ثمة تصرفات في الجسد تقتضـي الضـرورة أن تكـون مـن مثـل حفـظ و 

قــــد تــــدعو و  حیــــاة المــــریض الــــذي لا یرجــــى شــــفاؤه إلا بنقــــل دم أو زرع عضــــو،

طبیــة، أو لاســتخراج جنــین و  الضــرورة أیضــا إلــى تشــریح الجثــة لأغــراض شــرعیة

 ذا اسـتوفى الضـوابط المطلوبـة.كل ذلك یبیحه الشـرع إو  حي من بطن أمه المیتة،

فــي عملیــة نقــل الأعضــاء مــثلا، أصــدر المجمــع الفقهــي بمكــة قــرارا یعتبرهــا ممــا و 

منهــا: أن یكــون إعطــاء العضــو طوعــا 2أجازهــا بشــروط و  یحقــق مقاصــد الشــریعة،

  من المتبرع، دون إكراه.

ــــار  ــــي اعتب ــــوانین الوضــــعیة مــــع الشــــریعة الإســــلامیة ف ــــق الق ــــا تتف و هن

لا مباحــا، كمــا تتفــق مــع الشــریعة فــي الشــروط التــي بتوافرهــا تنتفــي التطبیــب عمــ

أن یــــأتي الفعــــل بقصــــد و  المســــؤولیة الجنائیــــة، فتســــتلزم أن یكــــون الفاعــــل طبیبــــا،

أن یــأذن لــه المــریض فــي و  أن یعمــل طبقــا للأصــول الفنیــة،و  بحســن نیــة،و  العــلاج

  .3الفعل

، هـــذا فـــي 4الجـــروح المحدثـــة بمناســـبة ممارســـة الریاضـــةو  الإصـــابات –

 تعتبــر  الشــریعة الإســلامیة ألعــاب الفروســیة ضــرورة اجتماعیــة، صــحیاو  .القــانون

لا ریــب أن هــذه الألعــاب قــد تــؤدي إلــى إصــابات تقــع و  اجتماعیــا.و  حربیــاو  خلقیــاو 

                                                 
د. محمـد أبـو العـلا عقیـدة، المرجـع السـابق، ص 260 -259زكي أبو عـامر، المرجـع السـابق، ص د. محمد  - 1

 ما بعدها.و  307
، بحــث للشــیخ عبــد االله العبــد الرحمــان 23ص  1987/ 1408/ الســنة الأولــى 1مجلــة المجمــع الفقهــي عــدد/ - 2

  البسام، ثم یلیه قرار المجمع الفقهي.
  .524، ص 1ابق، جعبد القادر عودة، المرجع الس - 3

4 - Pierre Bouzat et Jean Pinatel, op. cit., p.380- 381;  G.Stefani et G.Levasseur, op. 
cit., p.149- 150; Robert Vouin et Jacques Léauté, op. cit., p. 66.  
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على اللاعبین خاصة. فإن نشأت هذه الإصابات عن لعبة لا تقوم على استعمال 

ممارســتها مــا یســتلزم اســتعمال القــوة مــع لــیس فــي و  العنــف بــین اللاعبــین،و  القــوة

نحوه تحكمها قواعد الشریعة العامة، فإن و  الخصم، فمثل تلك الإصابات من جرح

إن وقعت نتیجة إهمـال أو رعونـة فهـو و  تعمدها أحد اعتبر مرتكبا لجریمة عمدیة،

مســئول عنهــا باعتبارهــا جریمــة غیــر عمدیــة. أمــا الألعــاب التــي تســتلزم اســتعمال 

ع الخصـــم كالمصـــارعة، أو الضـــرب كالملاكمـــة، فـــإن الإصـــابات الناشـــئة القـــوة مـــ

عنها لا عقاب علیها متى روعیت الحدود المرسومة للعب. هذا هو حكم الشـریعة 

 فـــي ألعــــاب الفروســــیة. أمــــا القــــوانین الوضــــعیة، فبعضــــها یعتبرهــــا أفعــــالا مباحــــة،

م اختلفــت جــروح جــرائم. ثــو  بعضــها الآخــر یعتبــر مــا یصــدر عنهــا مــن إصــاباتو 

القوانین في سبب ارتفـاع المسـؤولیة إلـى ثـلاث اتجاهـات: فـبعض تلـك الاتجاهـات 

 بعضــها یــرده إلــى رضــاء المجنــي علیـــه،و  یــرد ذلــك إلــى انعــدام القصــد الجنـــائي،

  .1البعض الآخر یبرر ارتفاع المسؤولیة عن ذلك بإذن القانونو 

وال یترتب على كما یتفق الفقه القانوني على أن جانبا من جرائم الأم -

رضــاء المجنـــي علیــه فیهـــا إباحـــة الفعــل: فجـــرائم هـــدم أو تخریــب أو إتـــلاف ملـــك 

الغیــر لا تقــوم إذا كــان المجنــي علیــه راضــیا بتصــرف الغیــر علــى ملكــه، كمــا أن 

ـــى المزروعـــات ـــاتو  جـــرائم التعـــدي عل آلات الزراعـــة لا تكتســـب الأفعـــال و  الحیوان

ذا تمــت دون رضــا المالــك، فــإذا ارتكبــت المكونــة لهــا صــفتها غیــر المشــروعة إلا إ

  .2لا عقابو  من المالك نفسه أو من الغیر برضائه فلا جریمة

                                                 
  .529 -525، ص 1راجع بتوسع أكثر: عبد القادر عودة، المرجع السابق، ج - 1
-205؛ د. محمد أبـو العـلا عقیـدة، المرجـع السـابق، ص 266یب حسني، المرجع السابق، رقم د. محمود نج - 2

  .261؛ د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص 255؛ د. مأمون سلامة، المرجع السابق، ص 206
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  انعدام رضا المجني علیه كعنصر للركن المادي للجریمة:  -2

اعتبــر واضــع القــانون أن انعــدام رضــا المجنــي علیــه فــي بعــض الجــرائم 

لرضـا نافیـا لهـذا الـركن یكون أحد عناصـر الـركن المـادي فیهـا، ممـا یجعـل تـوافر ا

الضــابط العـــام لهــذه الجــرائم هـــو أن تكــون مـــن الجــرائم التـــي و  فــلا تقــوم الجریمـــة.

ترتكــــب عــــادة باســــتعمال الإكــــراه أو العنــــف أو الغــــش، بحیــــث یكــــون وجــــود تلــــك 

من تم یعد رضا المجني علیه بها أحـد و  العناصر ضروریا لوجود الجریمة نفسها،

من الأمثلة التي تساق في هذا الصـدد و  .1د الجریمةیلغي بوجوده وجو و  مكوناتها،

 جرائم السرقة حیث یقوم ركنها المادي على عنصرین: الأول هو فعل الاخـتلاس،

دخولـه فـي حیـازة و  الثاني عدم رضاء المجني علیه عن خـروج المـال مـن حیازتـهو 

 ، أمــا إذا رضــي بالفعــل المرتكــب فــلا تقــوم الجریمــة لتخلــف الــركن المــادي2الغیــر

  .3فیها

و هـــذا موافـــق للـــراجح عنـــد فقهـــاء الشـــریعة الإســـلامیة، مـــا لـــم یحصـــل 

سلم لصفوان بن أمیة و  الرضا بعد بلوغ الجریمة إلى الحاكم، لقوله صلى االله علیه

ذلـــــك لمــــا عفـــــا هـــــذا و  فقطعـــــه،4رضــــوان االله علیـــــه: " فهــــلا قبـــــل أن تـــــأتیني بــــه" 

                                                 
1 - G.Stefani et G.Levasseur, op. cit., p.149. 

ت فـي أحـد قراراتهـا بـأن السـرقة قانونـا هـي : " اخـتلاس على هذا مضت محكمة الـنقض المصـریة حیـث قضـو  - 2

، ص 324، رقـــم 1، مجموعـــة القواعـــد القانونیـــة، ج1929نـــوفمبر  14الســـارق ملـــك غیـــره بـــدون رضـــائه": نقـــض 

. كما قضت أیضا بان " الاختلاس لا یتوافر قانونـا إلا إذا حصـل ضـد إرادة المجنـي علیـه أو علـى غیـر علـم 370

  .493، ص 102، رقم 24، مجموعة أحكام النقض، س 1973أفریل  8منه": نقض 
3  -  G.Stefani et G.Levasseur, op. cit., p.149; 

؛ د. محمــد 262؛ د. محمــود نجیــب حســني، المرجــع الســابق، ص 255د. مــأمون ســلامة، المرجــع الســابق، ص 

  .357زكي    أبو عامر، المرجع السابق، ص 
؛  سـنن النسـائي، كتـاب قطـع 492-491،ص 2ب فـیمن سـرق مـن حـرز، جسنن أبي داود، كتاب الحدود، بـا - 4

.؛ سنن البیهقـي، كتـاب السـرقة، بـاب 8/68السارق، باب الرجل یتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن یأتي به الإمام، 

؛  ابـن أبـي 368، ص 3، ج5695؛ نصـب الرایـة، كتـاب السـرقة، رقـم 461، ص 8ما یكون حرز أو لا یكون، ج

الآثـار، كتـاب الحـدود، بـاب مـا قـالوا: إذا أخـذ علـى و  الأحادیـثبن محمـد، المصـنف فـي بكر عبد االله  شیبة: أبو

 .479، ص 5، ج28175سرقة یقطع أو لا؟، رقم 
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لكـن بعـد أن و  ق ردائـه،سـلم عـن سـار و  الصحابي في حضرة النبي صلى االله علیه

  رفعه إلیه. 

كما لا تقوم الجریمة في بعض القوانین إذا رضـي المجنـي علیـه بسـلوك 

 ،1الفعـــل الفاضـــحو  هتـــك العـــرضو  الجـــاني فـــي الجـــرائم الآتیـــة: جـــرائم الاغتصـــاب

ــــاة و  ،2الحرمــــان مــــن الحریــــةو  جــــرائم الخطــــفو  ــــى حریــــة الحی ــــداء عل جــــرائم الاعت

في مسـلك و  .4ئم ینعدم الركن المادي لوجود الرضا، إذ في كل تلك الجرا3الخاصة

القانون هذا مخالفة لأحكام الشریعة الإسلامیة التي تعتبـر جـرائم العـرض حـق االله 

  فیها غالب، فلا یؤثر فیها رضا العباد. 

و سـواء أزال الرضـا ركنـا مــن أركـان الجریمـة، أو مثَّــل سـببا مـن أســباب 

  : 5أثره في إسقاط العقاب، جملة من الشروطالإباحة، فإنه یشترط فیه، لكي ینتج 

: أن یكون صـاحب الرضـا ممیـزا، أي أن یكـون الرضـا معبـرا عـن إرادة ذات أولها

على هذا، لا قیمة لرضـا و  یرجع تقدیر ذلك إلى قاضي الموضوع.و  دلالة قانونیة،

  الصغیر غیر الممیز.و  المنوم مغناطیسیاو  النائمو  المجنونو  السكران

یكون الرضا خالیا مما یعیبه، من غلط أو إكراه أو تدلیس، فـلا عبـرة : أن ثانیهاو

مـــثلا لمـــن یســـلم أموالـــه تحـــت إكـــراه الســـلاح؛ لأن إرادتـــه معیبـــة علـــى نحـــو یهـــدر 

  قیمتها في القانون.

                                                 
 من قانون العقوبات المصري. 279، 278، 269 -267المواد:  و  من قانون العقوبات الفرنسي 341المادة  - 1
  انون العقوبات المصري.ما بعدها من قو  280المواد:  - 2
 مكررا أ من قانون العقوبات المصري. 309مكررا،  309المادتان:  - 3

4 - G.Stefani et G.Levasseur, op. cit., p.149; 

  .259د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص 
5 - Pierre Bouzat et Jean Pinatel, op. cit., p.376;  G.Stefani et G.Levasseur, op. cit., 
p.150; 

؛ د. محمــد أبــو العــلا عقیــدة، المرجــع الســابق، ص 263 -262د. محمــد زكــي أبــو عــامر، المرجــع الســابق، ص 

312 – 315.  
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ـــداء، أو علـــى الأقـــل ثالثهـــاو : أن یكـــون رضـــا المجنـــي علیـــه ســـابقا لوقـــوع الاعت

ه القانونیـة، إلا إذا تقـررت لـه تلـك القیمـة معاصرا لـه. فـإذا ورد لاحقـا، انتفـت قیمتـ

  استثناء بنص.

الآداب. فلا یعتد برضا الأنثى التي و  : أن یكون غیر مخالف للنظام العامرابعهاو

  تقبل علانیة المساس بعوراتها لمخالفة ذلك لحسن الآداب.

  أثر الرضا في الملاحقة الجنائیة:   - ثانیا

هي كنایـة و  .1سیئ خیر من الدعوى الجیدة"یشیع في المثل الشعبي أن "الصلح ال

 عن أفضلیة الحلول الرضائیة على اللجوء إلى الطریق القضائي لحل المنازعات.

المكـــان الـــذي یمنحـــه و  الحقیقـــة أن هـــذه العبـــارة تتـــرجم الوضـــع التشـــریعي الـــراهنو 

فـي مجـال و  الإداریـة فحسـب، بـلو  للرضا، لیس في مجال حـل المنازعـات المدنیـة

كثیـرة هـي و  ، فلا یوجد مجال بمنجى من موجة الرضا.2ت الجنائیة أیضاالمنازعا

الحالات التي یلعـب فیهـا الرضـا دورا معتبـرا فـي المجـال الإجرائـي، لا سـیما علـى 

  صعید الدعوى الجنائیة بمختلف مراحلها. 

فـــإذا كـــان الأصـــل أن تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة إنمـــا هـــو حـــق أصـــیل 

لحســابه، فــإن هــذا الأصــل مقیــد بالنســبة و  امــة باســمهللمجتمــع تمارســه النیابــة الع

هــو مــا اصــطلح و  لــبعض الجــرائم برضــا المجنــي علیــه بتحریــك الــدعوى العمومیــة،

  . 3الطلبو  على تسمیته بجرائم الشكوى

إن رضا أطراف الدعوى یمكن أن یكون شرطا فـي تحریـك هـذه الأخیـرة 

  أو سببا یؤدي إلى انقضائها في عدة فروض هامة:

                                                 
1 -« Mauvais arrangement mieux vaut que bon procès »  proverbe populaire français 
consacré par: Balzac de (H.), Les illusions perdues, Paris, Ed. Garnier-Frères, 1963, p. 
1054. 
2 - Casorla (F), « Du consensualisme en prison en droit pénitentiaire français », Rev. 
pénit. 1999, p. 383; Ekeu (J.-P.), « Consensualisme et poursuite en droit pénal 
comparé », Arch. Pol. Crim. 1992, n° 12 

  .260د زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص د. محم - 3
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I- ثر الرضا في ملاحقة جرائم الشكوى:  أ  

بأنهـا: تعبیـر المجنـي علیـه، أو ممثلـه القـانوني،  1یمكن تعریـف الشـكوى

عـن  -النیابـة العامـة أو الضـبطیة القضـائیة –یفصح عنه إلى الجهات المختصة 

إرادتــه فــي مباشــرة الاتهــام عــن جــرائم محــددة حصــرا، حظــر المشــرع علــى النیابــة 

  الجنائیة بشأنها قبل ذلك. العامة تحریك الدعوى

و بناء على ما تقدم تعـد جـرائم الشـكوى موطنـا آخـر مـن المـواطن التـي 

تلعب فیها إرادة المجني علیه دورا حاسما، إذ یعد تقدیم المجني علیه للشكوى في 

أحوال معینة شـرطا ضـروریا لقیـام النیابـة العامـة بمتابعـة مرتكـب جریمـة مـن هـذه 

ه للشــــكوى إلـــى انقضــــاء الــــدعوى الجنائیــــة. إن غیــــاب الجـــرائم. كمــــا یــــؤدي ســــحب

كـــذا ســـحب و  الشـــكوى یمكـــن تفســـیره بأنـــه نـــوع مـــن الرضـــا ممنـــوح ســـلفا للجـــاني،

المجني علیه لشكواه، ما دام یؤدي إلى نفس الأثـر الـذي یـؤدي إلیـه عـدم تقـدیمها 

  .2ابتداء

 مما تجدر الإشارة إلیه أن تقدیم الشكوى من المجني علیـه فـي القـانونو 

إنمـا یرفـع القیـد الإجرائـي الـذي كـان و  لا یؤدي حتما إلى تحریك الدعوى الجنائیة،

معنــى ذلــك أن للنیابــة العامــة و  یعیــق النیابــة العامــة فــي تحریكهــا الــدعوى ابتــداء،

الخیار بعد رفع الشكوى من المختص برفعها أن تحرك الدعوى أو تلجأ إلـى قـرار 

                                                 
قـــد اخترنـــا  فـــي ضــوء المآخـــذ الموجهـــة إلـــى تلـــك  و  قــدمت لهـــا عـــدة تعـــاریف، لــم یســـلم واحـــد منهـــا مـــن النقــد، - 1

ـــال: د. مـــأمون ســـلامة، و  التعـــاریف مـــا رأینـــاه أكثـــر ســـلامة اكتمـــالا. راجـــع فـــي تعریـــف الشـــكوى علـــى ســـبیل المث

؛ د. محمــد زكــي  83م،  ص  1977ع المصــري، القــاهرة: مكتبــة القــاهرة الحدیثــة، الإجــراءات الجنائیــة فــي التشــری

؛ د. فهـــد فـــالح مطـــر المصـــیریع، 434، ص 1987أبـــو عـــامر، الإجـــراءات الجنائیـــة، دار المطبوعـــات الجامعیـــة، 

 1991ق، ، رسـالة دكتـوراه غیـر منشـورة، جامعـة القـاهرة كلیـة الحقـو -دراسـة مقارنـة -النظریة العامـة للمجنـي علیـه

، ص 2003؛ د. عبــد االله اوهایبیــة، شــرح قــانون الإجــراءات الجزائیــة الجزائــري، الجزائــر: دار هومــه، 314م، ص 

؛ فــرج 114، ص 1991؛ د. محمــود نجیــب حســني، شــرح قــانون الإجــراءات الجنائیــة، دار النهضــة العربیــة، 96

ــــواني فــــي التعلیــــق علــــى قــــانون الإجــــراءات ا لجنائیــــة، الاســــكندریة: دار المطبوعــــات علــــواني هلیــــل، موســــوعة عل

؛  د. جلال ثروت، نظم الإجـراءات الجنائیـة، الاسـكندریة: دار الجامعـة الجدیـدة 84، ص 1، ج 2003الجامعیة، 

  ؛116، ص 1997للنشر، 

Evyne Bonis Garçon , Plainte et dénonciation, répertoire pénal  Dalloz, 2002, p.1. 
2 -  R. Merle et A.Vitu, op. cit.,  n° 62; J.Larguier, op. cit., p.46. 
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ــ ارین، كالتســویة الجنائیــة أو الوســاطة الحفــظ أو إلــى خیــار آخــر غیــر هــذین الخی

  .1الجنائیة في فرنسا

إلــــى إیــــراد بعــــض  2العربیــــةو  قــــد اتجهــــت معظــــم التشــــریعات الأجنبیــــةو 

تعلیــق تحریــك الــدعوى الجنائیــة فیهــا علــى شــكوى مــن المجنــي علیــه، أو و  الجــرائم

  وكیله، یقدمها بمحض إرادته. 

فــــراد مــــن حیــــث مــــا یجمــــع بــــین هــــذه الجــــرائم هــــو تعلقهــــا بمصــــالح الأو 

 یقــرر المشــرع، بعــد الموازنــة بــین اعتبــارات المصــلحة العامــةو  المصــلحة المحمیــة.

الكرامـة و  المصلحة الفردیة، ترجیح الجانب الخاص، حفاظا على الروابط الأسریةو 

  الفردیة. 

و قــد تباینــت التشــریعات المشــار إلیهــا، فیمــا بینهــا، حــول نطــاق الجــرائم 

بــین و  مضــیق، أو بــین مجیــز للقیــاس علیهــاو  ســعالتــي تخضــع للشــكوى، بــین مو 

 الاجتماعیــة لكــل دولــة،و  ذلــك تبعــا للظــروف السیاســیةو  متمســك بقاعــدة  الحصــر،

كذا خطتها التشـریعیة مـن حیـث مـدى حریـة النیابـة العامـة أو تقییـد سـلطاتها فـي و 

  ملاحقة مرتكبي الجرائم.و  مجال الاتهام

                                                 
1 - Jacques Borricand    Anne- Marie Simon, op. cit., p. 231. 

  القذف.و  الكندي بالنسبة لجرائم السبو  الیوغسلافي،و  الروماني،و  الهندي،و  السویدي،و  الإیطالي،و  المجري،و  من التشریعات الأجنبیة: التشریع الفلندي، - 2

، انظــر: تقریــر النــدوة الدولیــة لقــانون غیرهــاو  اللبنــاني،و  الیمنــي،و  العراقــي،و  اللیبــي،و  الكــویتي،و  و مــن التشــریعات العربیــة: التشــریع المصــري،

 :1983العقوبات، طوكیو، الیابان، المنعقدة في شهر مارس 

Revue internationale de droit pénal, 1/4/1983, p.897 
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ا إرادة المجنـي علیـه أو وكیلـه التـي تـؤثر فیهـومن أمثلة جرائم الشكوى و 

هجر بیـت الزوجیـة، كمـا یـدخل و  ،1الخاص تأثیرا بینا نذكر: أغلب حالات القذف

ـــا ـــال، وجـــرائم الســـرقة و 2فـــي هـــذه الطائفـــة مـــن الجـــرائم جریمـــة الزن إســـاءة و  الاحتی

ــــین  ــــارب والحواشــــي و الائتمــــان ب ــــة الدرجــــة الرابعــــةالأق جریمــــة ، و 3الأصــــهار لغای

 ل عــن الشــكوى لیعــد رضــا حقیقیــا لا یســمح للجریمــة أن تقــوم. إن التنــاز 4الخطــف

أن تنتج آثارها العادیة. إن مفهـوم الجریمـة الخاصـة الـذي تمـت مقاومتـه طـویلا، و 

ـــد حیـــي حـــدیثا ـــه ســـابقا، بـــل ق ـــة التـــي أشـــرنا إلی ـــة التقلیدی ـــى الأمثل ـــم یقتصـــر عل  ل

جویلیــة  17اتســعت رقعــة تطبیقــه، فعنــد تجــریم المشــرع الفرنســي، بواســطة قــانون و 

، للأعمــــال التــــي تهــــدد ألفــــة الحیــــاة الخاصــــة بواســــطة الوســــائل الســــمعیة 1970

مــــن قــــانون العقوبــــات، اشــــترط لتحریــــك  372إلــــى  368البصــــریة، بــــالمواد مــــن 

هكذا و  .5الدعوى بشأنها تقدیم شكوى من المجني علیه أو ممثله القانوني أو خلفه

رم تتوقـف علـى إرادة خاصـة غـدت ملاحقـة المجـو  تطورت فكرة الجریمة الخاصـة،

  في العدید من الجرائم التي تشتمل على هذه العلة. 

و إلـى مثــل هــذا ذهبــت الشــریعة الإســلامیة مــن قبــل، إذ اعتبــرت شــكوى 

في الجرائم و  -هما من جرائم الحدودو  -السرقة و  المجني علیه في جریمتي القذف

جــرائم التعــازیر و  الدیــةو  التــي للعبــد فیهــا حــق خــالص أو غالــب كجــرائم القصــاص

                                                 
 المصري، بخلاف التشریع الجزائري.و  لفرنسيفي التشریعین ا - 1
لا تتخــذ الإجـراءات إلا بنــاء و  مــن قـانون العقوبــات الجزائـري فــي فقرتهـا الرابعـة علــى أنـه: " 339نصـت المـادة  - 2

  إن صفح هذا الأخیر یضع حدا لكل متابعة".و  على شكوى الزوج المضرور،
أنـــه: " لا یجـــوز اتخـــاذ الإجـــراءات الجزائیـــة بالنســـبة  مـــن قـــانون العقوبـــات الجزائـــري علـــى 369نصـــت المـــادة  - 3

ــــین الأقــــارب ــــى شــــكوى الشــــخص و  الحواشــــيو  للســــرقات التــــي تقــــع ب الأصــــهار لغایــــة الدرجــــة الرابعــــة إلا بنــــاء عل

من القانون نفسـه الخاصـة بخیانـة  377انظر المادة و  التنازل عن الشكوى یضع حدا لهذه الإجراءات".و  المضرور.

 الأمانة.
إذا تزوجــت القاصــرة المخطوفــة أو المبعــدة و  مــن قــانون العقوبــات الجزائــري علــى أن: "... 326ت المــادة نصــ - 4

من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائیة ضد الأخیـر إلا بنـاء شـكوى الأشـخاص الـذین لهـم صـفة فـي طلـب 

 لا یجوز الحكم علیه إلا بعد القضاء بإبطاله".و  إبطال الزواج
5 - Philippe salvage, op. cit., p. 702. 
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الغالــب فیهــا حقــه، ذات طبیعــة إجرائیــة، لا تتحــرك الــدعوى الجنائیــة إلا بتقــدیمها 

. فالشـــــارع خـــــول هـــــذا الأخیـــــر حـــــق تقـــــدیر ملاءمـــــة 1مـــــن صـــــاحب الحـــــق فیهـــــا

المخاصمة حمایة لمصالحه التي قد تضار بتحریك الـدعوى الجنائیـة دون إرادتـه. 

ة فـــي جریمـــة الســـرقة علـــى شـــكوى أو أمـــا أســـاس إناطـــة تحریـــك الـــدعوى الجنائیـــ

، فــلا ترجــع -أو علــى الأصــح بالمضــرور مــن الجریمــة –مطالبــة المســروق منــه 

إنما یـرتبط الأمـر فیهـا باعتبـارات تتصـل بقیـام ركـن الجریمـة الـذي و  للعلة السابقة،

هــذا ســبیله مخاصــمة أو مطالبــة المســروق منــه الــذي أخــذ و  لا یـتم إلا بتمــام الملــك

  . 2منه المال

 و مــــن جهــــة أخــــرى، یجــــدر ملاحظــــة التبــــاین الواضــــح بــــین الشــــریعة الإســــلامیة

القـانون الوضـعي مـن حیـث مـا ینـتج مــن آثـار علـى تقـدیم الشـكوى، فتقـدیمها فــي و 

كمـا تقـدم.  3القانون لا یؤدي حتما إلى تحریك الـدعوى الجنائیـة مـن النیابـة العامـة

 تــي: فــي جــرائم القصــاصأمــا فــي الشــریعة الإســلامیة، فــالأمر علــى التفصــیل الآ

ـــه، أو و  الدیـــة،و  ـــي تكـــون حقـــا خالصـــا للفـــرد، یملـــك المجنـــي علی كـــذا التعـــازیر الت

الحقـــوق فـــي و  یكـــون طرفـــا كامــل الصـــفةو  أولیــاؤه، زمـــام الـــدعوى الجنائیــة مطلقـــا،

إن شـاء تنـازل عنهـا و  الخصومة الجنائیة، إن شاء تمادى فـي السـیر فـي الـدعوى،

لا یثبـت حـق التصـرف هـذا فـي الـدعوى الجنائیـة و  بمحض إرادتـه عفـوا أو صـلحا.

للقاضــي أو مــن ترفــع إلیــه للنظــر  فیهــا، إذا أصــر صــاحب الشــأن فــي الاســتمرار 

فیها، بمعنى أن حق الملاءمة، كما تقدم، لا یثبت هنـا إلا للمجنـي علیـه. أمـا فـي 

القــذف، فــإذا تحركــت الــدعوى الجنائیــة، بــأن رفــع المجنــي علیــه و  جریمتــي الســرقة

                                                 
الحصـــكفي: محمـــد بـــن علــــي بـــن محمـــد، الـــدر المختـــار شـــرح تنــــویر مـــا بعـــدها؛ و  33، ص 7الكاســـاني، ج - 1

المـاوردي: علـي  ؛425، ص 8جهــ،  1388الأبصار، مطبوع مع حاشیة ابن عابدین، القاهرة: مصـطفى الحلبـي، 

 هـــ، 1398الدینیــة، الطبعــة الثالثــة، مطبعــة مصــطفى الحلبــي،  الولایــاتو  بــن محمــد بــن حبیــب، الأحكــام الســلطانیة

  ما بعدها.و  313ص 
الرعیـة، مصـر: طبعـة و  ابن تیمیـة: شـیخ الإسـلام أحمـد بـن عبـد الحلـیم، السیاسـة الشـرعیة فـي إصـلاح الراعـي - 2

 .83-82، ص 7؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج79ص  م، 1979دار الشعب، 
3 - Jacques Borricand    Anne- Marie Simon, op. cit., p.255.  
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لشــكوى إلــى الحــاكم مطالبــا تنفیــذ الحــد، لــم یعــد للمجنــي علیــه الحــق فــي التنــازل ا

في القذف رجحانا؛ لأنهما حدان من حدود االله تعـالى و  عنهما، في السرقة إجماعا

هـــي حقــوق المجتمــع كلــه، إذا انتهیـــا إلــى الحــاكم لــم یعـــودا و  تتعلــق بهمــا حقوقــه،

    . 1سقاط من حاكم أو من دونهلا الإو  لا العفو أو الصلح،و  یقبلان الشفاعة

و تفتـــرق نظـــرة عامـــة القـــوانین الوضـــعیة إلـــى الزنـــا عـــن نظـــرة الشـــریعة 

كلیــا. فــلا یعــد كــل وطء محــرم عنــد تلــك القــوانین زنــا و  الإســلامیة إلیهــا افتراقــا بینــا

مــا یؤســف لــه شــدید الأســف أن تتجــه بعــض و  كمــا تــرى ذلــك الشــریعة الإســلامیة.

التشـریعات و  مصر، إلى تقلید المنـاهجو  منها الجزائرو  ،تشریعات الدول الإسلامیة

لا تعاقـب علیـه بوصـفه و  الغربیة تقلیدا أعمى، فتعد الزنا مـن جـرائم هتـك العـرض،

لمـا كـان و  بعقوبـة غیـر تلـك المقـررة لـه شـرعا.و  زنا إلا إذا وقع من أحـد الـزوجین،

هـو و  الأفـراد،منطلقهـا فـي ذلـك أن الزنـا مـن الأمـور الشخصـیة المرتبطـة بمصـالح 

سـلامتها، فهـي لا تـرى مصـلحة فـي و  في حقیقة الأمر تهدیـد بـالغ لكیـان الجماعـة

العقوبة علیه إذا تم برضا الطرفین، إلا إذا كان أحدهما زوجا أو زوجة، ففي هـذه 

الحالة فقط تعاقب علیه صیانة لحرمة الزوجیة، بعقوبة لا تتجاوز السنتین حبسـا. 

م جواز محاكمة الزوج إلا بناء علـى شـكوى یقـدمها ثم قضى المشرع الوضعي بعد

  الزوج المتضرر.

و لا یخفى ما في هذا التوجه من انحراف ناجم عن التقلید للغیـر بـدون 

مــا تنطــوي علیــه كــل الأحكـــام الخاصــة بهــذا الموضــوع مــن مخالفـــة و  استبصــار،

  صریحة للشرع الحنیف. 

فـــي القـــانون مـــن و یفضـــل العفـــو فـــي الشـــریعة الإســـلامیة علـــى التنـــازل 

حیث أن الأول مندوب إلیه  شـرعا، لا مجـرد حـق كالثـاني، إن شـاء صـاحبه أخـذ 

إن نظـرة الشــریعة الإســلامیة هــذه إلــى العفــو و  تمســك بالعقــاب.و  إن شــاء تركــهو  بـه

الأخلاقیــة. فــالعفو فــي المنظــور الإســلامي لا یعــد و  تصـطبغ بالصــبغة الاجتماعیــة

                                                 
؛ السرخسي: شمس الأئمة أبـو بكـر محمـد، المبسـوط، بیـروت: 46، ص 7راجع: الكاساني، بدائع الصنائع، ج - 1

 .221؛ الماوردي، الأحكام السلطانیة، ص 69، ص 9م، ج 1988 -هـ 1408دار المعرفة، 



 65

، بــل هــو مــنهج كامــل للوئــام الاجتمــاعي مجــرد تــدبیر یمــارس علــى وجــه الرخصــة

  دعوة صریحة إلى السلام.  و  الوثیق،

مخــــل و  و لــــیس صــــحیحا زعــــم مــــن یظــــن بــــأن نظــــام العفــــو اعتبــــاطي

ممــا یشــهد علــى بطــلان هــذا الادعــاء و  الضــبط الاجتمــاعیین.و  بمقتضــیات الأمــن

إلــى  علــى رأســها فرنســا، ذاتهــاو  جنــوح التشــریعات التــي تأخــذ بنظــام الاتهــام العــام،

آلیات لإنهاء الخصومة بغیر طریق و  الصلح كسبلو  تبني العدید من أنظمة العفو

  المحاكمة.  

إن الشـریعة الإسـلامیة لـم تقتصـر فـي اعترافهـا بحـق المجنـي علیـه فــي و   

التنــازل أو العفــو علــى التافــه مــن الجــرائم أو الشخصــي الخــالص منهــا فقــط، علــى 

لینتـه أو طعمتـه بفكـرة و  ج عمومیـة الـدعوىنحو ما فعلت القوانین التي أخذت بـنه

هـذا الحكـم علـى نطـاق واسـع  -أي الشریعة الإسـلامیة –إنما أجرت و  ،1المشاركة

لــو بلغــت فــي جســامتها مبلغــا كبیــرا، كمــا فــي و  لیشــمل الجــرائم التــي تصــیب الفــرد

  جرائم القتل العمد.

II- :أثر الرضا في ملاحقة جرائم الطلب  

هـــي الأحـــوال التـــي تعـــرف و  ددها القــانون،فــي بعـــض الأحـــوال التـــي یحـــ

بجــرائم الطلــب، یمتنــع علــى النیابــة العامــة تحریــك الــدعوى الجنائیــة إلا بنــاء علــى 

إذا تنازلــت هــذه الأخیــرة عــن الطلــب، بــأن تصــالحت مــع و  طلــب الإدارة المعنیــة،

المـــتهم، انقضـــت الـــدعوى الجنائیـــة، إذا جـــرى التصـــالح بینهمـــا قبـــل صـــدور حكـــم 

  .2لدعوىنهائي في ا

و جــرائم الطلــب، فــي منظــور الشــریعة الإســلامیة، تنــدرج بوجــه عــام فــي 

مجال جرائم التعزیر التـي تخضـع إلـى سـلطة الحـاكم التقدیریـة أساسـا، مـع وجـوب 

                                                 
المصـري التـي یعـد فیهـا حـق المجنـي علیـه فـي و  الفرنسـيو  زائريكما هو الشأن مثلا في التشریعات الثلاثة الج - 1

 التنازل عن الدعوى ضیق التطبیق قلیل الحالات.
2 - R. Merle et A.Vitu, op. cit., n° 61; J.Larguier, op. cit., p.46. 
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مراعاة المصلحة العامة في كـل ذلـك، دون تفـریط أو تجـاوز. وبعبـارة أشـمل: فـإن 

  نظام الطلب یدخل في نطاق السیاسة الشرعیة.

اهر أن التنـــازل عـــن الشـــكوى أو الطلـــب فـــي القـــانون هـــو عـــودة و الظـــ

ضـمنیة إلــى حـق العفــو القـدیم، الــذي نبذتـه التشــریعات الحدیثـة، لا ســیما اللاتینیــة 

تمـارس و  علـى رأسـها فرنسـا التـي تعتبـر أن الـدعوى الجنائیـة ملـك للمجتمـعو  منها،

ـــة القو  باســـمه. دیمـــة جـــدا للعفـــو، هـــو مـــا أكـــده فرنســـوا مـــولان بقولـــه: " هـــذه التقنی

الموروثــة مــن متابعــة الجــنح الخاصــة، وجــدت مجــالا مؤكــدا مــن قــانون العقوبــات 

  الجدید لبعض الجرائم".

  :خاتمة

 ضـعفا،و  أبانت الدراسـة أن أثـر الرضـا فـي التشـریع الجنـائي یختلـف قـوة

فعلـــى صـــعید قیـــام الجریمـــة، مـــا زال " التجـــریم " یمثـــل القاعـــدة  -ذلـــك كـــالآتي: و 

لــم تنــل و  ذ لــم یســتطع الرضــا أن یكتســح ســاحتها فینقلهــا إلــى الإباحــة،الصــلبة، إ

قــــد تقــــارب فــــي ذلــــك و  الاســــتثناءات مــــن ذلــــك المبــــدأ الراســــخ إلا بالقــــدر الیســــیر.

الشـــرعي، حیـــث رفـــض كلاهمـــا اعتبـــار الرضـــا ســـببا مبیحـــا و  التشـــریعان الوضـــعي

بلاه إلا فـي حـدود لم یقو  الإجهاض،و  تعقیم النساءو  الموت الرحیمو  لجرائم المبارزة

قـد كـان التشـریع و  الریاضة.و  ضیقة على وجه الاستثناء؛ كما في المعالجة الطبیة

حاسما في ذلك، في حین ما زالت بعض التشریعات الوضعیة و  الإسلامي واضحا

تتهیب في اتخاذ الموقف حینا آخر، كما في و  تتردد حینا، كما في الموت الرحیم،

 الفعــل الفاضــح، بــلو  هتــك العــرضو  ئم الاغتصــابالانتحــار. أمــا فــي طائفــة جــرا

الزنــا، فقــد تباینــت مســـالكهما أشــد التبــاین، فــأكثر التشـــریعات تعتــد بالرضــا ســـببا و 

لإباحـــة هـــذه الجـــرائم، بینمـــا لا یـــراه التشـــریع الإســـلامي مـــؤثرا فیهـــا باعتبارهـــا مـــن 

یـــر هـــذه الأخیـــرة یكـــون حـــق االله فیهـــا غالـــب، فـــلا یملـــك أحـــد تغیو  جــرائم العـــرض،

  طبیعتها بنزع الصفة الجرمیة عنها.

أمـا علــى الصـعید الإجرائــي، فقــد انتهـت هــذه الدراسـة الــوجیزة إلــى أن  -

الرضا یلعب دورا مهما، فهو یكتسح الدعوى العمومیة بمختلف مراحلها. فقـد رأینـا 
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كیـف یمكــن أن یكـون رضــا المجنـي علیــه شـرطا فــي تحریـك الــدعوى العمومیــة أو 

 ذلك في مجالات مهمة، هي المعروفة تقلیدیا بجرائم الشكوىو  ،سببا في انقضائها

الطلـــب. لكـــن الملفـــت للنظـــر هنـــا أن الشـــریعة الإســـلامیة قـــد ســـبقت التشـــریعات و 

نطاقــا: فقــد كانــت ســباقة فــي تمكــین المجنــي علیــه مــن أن یلعــب و  الوضــعیة زمنــا

دورا حاســــما فـــــي بــــاب الخصـــــومة الجنائیـــــة، حیــــث خولتـــــه حــــق تقـــــدیر ملاءمـــــة 

الاضـطراب: فكـل و  لملاحقة حمایة لمصالحه، معتمدة معیـارا خالیـا مـن الغمـوضا

الجرائم التي تمس مصـالحه الخاصـة یتقـرر لـه الخیـار بـین أن یتمـادى فـي السـیر 

فـي الــدعوى بشـأنها، أو یتنــازل عنهــا بمحـض إرادتــه عفــوا أو صـلحا. أمــا التشــریع 

أن ینســـج علـــى منـــوال جـــدیر بـــه و  الوضـــعي، فمـــا زال قاصـــرا عـــن هـــذه المرتبـــة،

الشریعة الإسلامیة من حیث التوسع في جرائم الشكوى، مـع إخـراج بعـض الجـرائم 

  من نطاقها، لا سیما جریمة الزنا.

و هكذا فقد بدا الرضا عنصرا كاشفا لنظام إجرائي جدیـد بـدأت ملامحـه 

تتبلور، لكن هذا لا یعني بحال أن ما أصبح یحتله الرضا من حیز على الصـعید 

ظهــور طــرق ذات صــبغة رضــائیة ســیؤدي إلــى تغییــر طبیعــة العدالــة و  جرائــي،الإ

تتخلـــى عـــن ملاحقـــة الجنـــاة، تاركـــة و  الجنائیـــة لتصـــبح عدالـــة تخلـــو مـــن التجـــریم

مشیئاتهم. بل الأظهـر أن الرضـا یتـدخل كعنصـر و  مصیر ذلك إلى إرادات الأفراد

المصــالح فــي  أجــدر بتحقیــق التــوازن بــین مختلــفو  ســریعةو  كاشــف لعدالــة فعالــة

  الخصومة الجنائیة.
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